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 الدورة السادسة والستون
       من جدول الأعمال١٨البند 

 والمـؤتمر   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام                  
  ٢٠٠٨الاستعراضي لعام 

  
  تقرير اللجنة الثانية    

  
  )سورينام (لاندفيلدالسيد ريموند : المقرر

  
  مقدمة  -أولا   

ــسته     - ١ ــة، في جل ــة العام ــررت الجمعي ــودة في   ق ــة، المعق ــة الثاني ــول١٦ا العام ــبتمبر / أيل س
، بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورتهـا الـسادسة والـستين البنـد        ٢٠١١
 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام         ”المعنون  

  .، وأن تحيله إلى اللجنة الثانية“٢٠٠٨لعام 
 ١٣، المعقـودة في  ٤٠ و  ٢١ و   ١٢ و   ١١ونظرت اللجنة الثانية في البنـد في جلـساتها            - ٢
ويرد سرد المناقشة التي أجرتهـا اللجنـة        . ديسمبر/ كانون الأول  ٩أكتوبر و   /تشرين الأول  ٢٤و  

ويُوجـه الانتبـاه    ). 40 و 21 و 12 و   (A/C.2/66/SR.11 في المحاضر الموجزة ذات الـصلة     بشأن البند   
 إلى المناقــشة العامــة الــتي أجرتهــا اللجنــة في جلــساتها مــن الثانيــة إلى الــسادسة المعقــودة في  أيــضا

  .A/C.2/66/SR.2-6)انظر (أكتوبر / الأولتشرين ٥ إلى ٣الفترة من 
  :وكان معروضاً على اللجنة من أجل نظرها في هذا البند الوثائق التالية  - ٣

يــذ توافــق آراء مــونتيري وإعــلان الدوحــة تقريــر الأمــين العــام عــن متابعــة وتنف  )أ(  
  ؛(A/66/329)بشأن تمويل التنمية 
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  ؛)A/66/334 (الآليات الابتكارية لتمويل التنميةالأمين العام عن تقرير   )ب(  

مــــوجز أعــــده رئــــيس المجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي عــــن الاجتمــــاع    )ج(  
العالميـة ومـؤتمر      التجـارة  الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتـون وودز ومنظمـة          الخاص

ــة    ــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـ -A/66/75 ()٢٠١١مـــارس /آذار ١١ و ١٠نيويـــورك، ( الأمـ

E/2011/87(؛  
 موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٧رسالة مؤرخة     )د(  

  ).A/66/388 (الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة
، أدلى ببيــان اســتهلالي مــدير  أكتــوبر/ الأولتــشرين ١٣ ، عــشرة المعقــودة في١١وفي   - ٤

  .A/C.2/66/SR.11)انظر  (مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
ــسة   - ٥ ــودة في ١٢وفي الجل ــشرين ١٣، المعق ــوبر/ الأولت ــدير أكت ــل  ، أدلى م ــب تموي مكت

، بشأن مـسألة الآليـات الابتكاريـة        ٦٥/١٤٦عامة  ببيان استهلالي، وفقا لقرار الجمعية ال     التنمية  
  ).A/C.2/66/SR.12انظر (لتمويل التنمية 

  
  A/C.2/66/L.79 و  A/C.2/66/L.11النظر في مشروعي القرارين   -ثانيا   

أكتوبر، عـرض ممثـل الأرجنـتين، باسـم         / تشرين الأول  ٢٤، المعقودة في    ٢١في الجلسة     - ٦
 والـصين، مـشروع قـرار       ٧٧الـتي هـي أعـضاء في مجموعـة الــ            الدول الأعضاء في الأمم المتحدة      

  :فيما يلي نصه) A/C.2/66/L.11 (“المؤتمر الدولي لتمويل التنميةمتابعة ”معنون 
  

  ،إن الجمعية العامة’’        
 إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مـونتيري، المكـسيك             إذ تشير ’’      

 ومــؤتمر المتابعــة الــدولي لتمويــل التنميــة ٢٠٠٢ارس مــ/ آذار٢٢ إلى ١٨في الفتــرة مــن 
المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي عقد في الدوحة، قطـر، في الفتـرة مـن     

ــاني ٢٩ ــشرين الثــ ــوفمبر إلى / تــ ــانون الأول٢نــ ــسمبر / كــ ــا ٢٠٠٨ديــ ، وإلى قراراتهــ
 ٥٧/٢٧٣ و   ٥٧/٢٧٢  و ٥٧/٢٥٠، و   ٢٠٠٢يوليـه   /تمـوز  ٩ باء المـؤرخ     ٥٦/٢١٠

ــة   بــــــــاء المــــــــؤرخ ٥٧/٢٧٠، و ٢٠٠٢ديــــــــسمبر / كــــــــانون الأول٢٠المؤرخــــــ
، ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣ المؤرخ   ٥٨/٢٣٠، و   ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٣
ــانون الأول٢٢ المـــؤرخ ٥٩/٢٢٥ و  ٢٢ المـــؤرخ ٦٠/١٨٨، و ٢٠٠٤ديـــسمبر / كـ

ديــــسمبر /كــــانون الأول ٢٠ المــــؤرخ ٦١/١٩١، و ٢٠٠٥ديــــسمبر /كــــانون الأول
 ٦٣/٢٣٩، و ٢٠٠٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٦٢/١٨٧ و ،٢٠٠٦
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ــانون الأول ٢٤المـــــؤرخ  ــانون ٢١ المـــــؤرخ ٦٤/١٩٣، و ٢٠٠٨ديـــــسمبر /كـــ  كـــ
، ٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٦٥/١٤٥، و ٢٠٠٩ديـــسمبر /الأول

يوليـه  / تمـوز  ٢٦ المـؤرخ    ٢٠٠٢/٣٤وكذلك قرارات المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي        
ــؤرخ ٢٠٠٣/٤٧ ، و٢٠٠٢ ــوز٢٤ المــ ــه  / تمــ ــؤرخ ٢٠٠٤/٦٤، و ٢٠٠٣يوليــ  المــ

ــول ١٦ ــبتمبر /أيلـــ ــؤرخ ٢٠٠٦/٤٥، و ٢٠٠٤ســـ ــوز ٢٨ المـــ ــه /تمـــ ، ٢٠٠٦يوليـــ
يوليـه  / تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٢٠٠٨/١٤، و   ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ٢٧ المؤرخ   ٢٠٠٧/٣٠ و

 المـــــؤرخ ٢٠١٠/٢٦ ، و٢٠٠٩يوليـــــه / تمـــــوز٣١ المــــؤرخ  ٢٠٠٩/٣٠، و ٢٠٠٨
  ،٢٠١١ يوليه/تموز ٢٨رخ ؤ الم٢٠١١/٣٨، و ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٣

 إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها         وإذ تشير أيضا  ’’      
  في التنمية وإلى وثيقته الختامية،

 إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامـة المعـني           وإذ تشير كذلك  ’’      
  فية وإلى وثيقته الختامية،بالأهداف الإنمائية للأل

 بتقرير الأمين العام عن متابعـة وتنفيـذ توافـق آراء مـونتيري              وإذ تحيط علما  ’’      
  وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية،

 بــالموجز الــذي أعــده رئــيس المجلــس الاقتــصادي      وإذ تحــيط علمــا أيــضا  ’’      
ع مؤسسات بريتـون    والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس م       

التجارة العالميـة ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة الـذي عقـد في                 وودز ومنظمة 
  ،٢٠١١مارس / آذار١١و  ١٠نيويورك في 

 إلى التقريـــر المرحلـــي للفريـــق العامـــل المخـــصص المفتـــوح بـــاب وإذ تـــشير’’      
وثيقة الختامية للمؤتمر المتعلـق     العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في ال        

بالأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية العالميـــة وتأثيرهـــا في التنميـــة، وبالتوصـــيات الـــتي قـــدّمها 
  العامل، الفريق

 إزاء ما للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الجاريـة         وإذ تعرب عن بالغ القلق    ’’      
ود نقـاط ضـعف ومكـامن عـدم     من تأثير سلبي على البلدان النامية، وهـو مـا أبـرز وج ـ       

ــات مهــددا        ــد أن الإنعــاش ب ــد، وإذ تؤكّ ــد بعي ــذ أم ــشمل النظــام بأســره من مــساواة ت
بظروف جديدة، منها اضطراب الأسـواق الماليـة العالميـة واستـشراء ضـائقات الماليـات                
العامــة، وأنــه لا بــد مــن حــلّ المــشاكل الــتي تعتــري النظــام الاقتــصادي العــالمي بأســره، 

  ل منها الإنجاز الكامل لإصلاح النظام والبنيان الماليين العالميين،وذلك عبر سب
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 بأن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلـة جديـدة خطـرة، تتـسم ببقـاء               وإذ تسلّم ’’      
نقاط الضعف التي تشمل النظام بأسره دون حل، وبالانخفاض الحاد في مـستوى الثقـة               

ة يواجــه نتيجــة لــذلك تحــدّيات وارتفــاع درجــة المخــاطرة؛ وبــأن معظــم البلــدان الناميــ
  ،٢٠٠٨تفوق ما واجهه في أي وقت مضى منذ الأزمة المالية لعام 

 إزاء التــأثيرات الــسلبية الإضــافية الــتي تحــدث في  وإذ يــساورها قلــق عميــق’’      
إطار الموجة الثانية للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، والتي تشكّل أيضا تهديـدا خطـيرا              

  ة في السنوات المقبلة، للبلدان النامي
 توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة      تأكيــد تعيــد  - ١’’      

ــا  ــه وبم ــى اتخــاذ        بأكمل ــزم عل ــشير إلى الع ــي، وت ــل وكل ــه مــن نهــج متكام ينطــوي علي
ــل        ــصدي للتحــديات في مجــال تموي ــونتيري والت ــق آراء م ــذ تواف إجــراءات محــددة لتنفي

والتــضامن علــى الــصعيد العــالمي دعمــا لتحقيــق الأهــداف التنميــة بــروح مــن الــشراكة 
  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛

 أهميــة كفالــة إجــراء متابعــة لتنفيــذ توافــق آراء      تعيــد أيــضا تأكيــد    - ٢’’      
  ؛مونتيري بشكل ملائم وفعّال، على نحو ما أكده إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية

 بــضرورة تكميــل الجهــود الوطنيــة بــبرامج وتــدابير وسياســات  تــسلّم  - ٣’’      
عالميــة داعمــة تهــدف إلى توســيع فــرص تحقيــق التنميــة في البلــدان الناميــة، مــع مراعــاة   
الظـــروف الوطنيـــة وكفالـــة احتـــرام الـــسيطرة الوطنيـــة علـــى زمـــام الأمـــور واحتـــرام   

تأكيـد وجـوب أن يتحمـل كـل بلـد في            الاستراتيجيات والسيادة الوطنية، وتعيد أيضا      
المقــام الأول المــسؤولية عــن تنميتــه، وأنــه لــيس مــن المغــالاة التــشديد علــى أهميــة دور    

  السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتحقيق التنمية؛ 
 بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محليـة ودوليـة            تسلّم أيضا   - ٤’’      

  كان رئيسيان للتنمية؛مؤاتية محر
 بـأن تعبئـة المـوارد الماليـة لأغـراض التنميـة أمـر أساسـي                 تسلّم كذلك   - ٥’’      

ــق        ــدولي لتحقي ــة، الــتي هــي محــور التعــاون ال ــة مــن أجــل التنمي ــشراكة العالمي ــز ال لتعزي
الأهداف الإنمائيـة للألفيـة في الـسنوات المقبلـة، علـى نحـو مـا أكـده مـن جديـد إعـلان                        

 للألفية، وتوافق آراء مونتيري، وخطـة تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي                 الأمم المتحدة 
ــستدامة   ــة الم ــذ  ”(للتنمي ــسبرغ للتنفي ــة   )“خطــة جوهان ــؤتمر القم ــة لم ــة الختامي ، والوثيق

ــة  ٢٠٠٥العــالمي لعــام  ــة لمــؤتمر  : ، وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنمي الوثيقــة الختامي
والوثيقـة   ني باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء مـونتيري،    المتابعة الـدولي لتمويـل التنميـة المع ـ       
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الختاميــة للاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائيــة    
  ؛“متّحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: الوفاء بالوعد”للألفية المعنونة 

 الماليـة والاقتـصادية      إزاء اسـتمرار تـأثير الأزمـة       تعرب عن بالغ القلق     - ٦’’      
العالمية سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرهـا في قـدرة البلـدان الناميـة علـى تعبئـة المـوارد                 

وتقر بأنه لا بد من تعزيـز الإنعـاش، وتـسلم بـأن التـصدي علـى نحـو                    من أجل التنمية،  
ب، بمـا في    فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائيـة في الوقـت المناس ـ            

  ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛
 على أن الأزمة المالية والاقتصادية أثبتت الحاجـة إلى مزيـد مـن          تشدّد  - ٧’’      

التدخل الفعال مـن جانـب الحكومـات بمـا يـضمن تحقيـق تـوازن مناسـب بـين الـسوق                      
  والمصلحة العامة، وتسلم بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل؛

ــسلّم  - ٨’’       ــد الأداء     تـ ــامل وجيـ ــامي وشـ ــاص دينـ ــاع خـ ــود قطـ ــأن وجـ  بـ
ومسؤول من الناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لتوليد النمو الاقتصادي وللحد مـن             

  الفقر؛
 في  ٠,٧ البلدان المتقدمة النمو التي لم تبلغ بعد هـدف تخـصيص             تحث  - ٩’’      

نمائية الرسمية، بما في ذلك تخصيص نـسبة        ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإ     المائة من 
 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلـدان نمـوا، علـى أن تفعـل          ٠,٢ إلى   ٠,١٥

ذلك، وترى أنه مـن أجـل الوفـاء بالالتزامـات والأهـداف المتفـق عليهـا، مـن المهـم أن                      
 رصــد تــضع البلــدان المتقدمــة النمــو جــداول زمنيــة واضــحة وشــفافة ضــمن عمليــات   

المخصّــصات في ميزانياتهــا الوطنيــة للوصــول بالقــسم المخــصّص للمــساعدة الإنمائيــة        
 في المائــة في ٠,٥الرسميــة مــن ناتجهــا القــومي الإجمــالي إلى مــستوى لا يقــل عــن نــسبة  

أسرع وقت ممكن، مع الأخـذ في الاعتبـار بأنـه لم يـتم بلـوغ هـذا الهـدف بحلـول عـام                        
 في المائـة في موعـد أقـصاه         ٠,٧ نهائي، وإلى نسبة      الذي كان محدّدا له كموعد     ٢٠١٠

  ؛٢٠١٥عام 
 الحاجــة إلى تــوفير مــوارد جديــدة وإضــافية، بمــا  تعيــد تأكيــد  - ١٠’’      

يــشمل الــسيولة في الأجــل القــصير وتمويــل التنميــة والمــنح في الأجــل الطويــل، للبلــدان  
سلبية المترتبــة علــى الناميــة لكــي تــستخدمها في اتخــاذ إجــراءات وافيــة لمعالجــة الآثــار الــ

الأزمة المالية والاقتصادية، بما يتماشى والأولويات الإنمائية لكل منها، وتحـثّ في ذلـك              
الصدد البلـدان المتقدّمـة النمـوّ علـى تخـصيص نـسب مئويـة مـن حـزم حوافزهـا لتقـديم                       

  مساعدات مالية إضافية إلى البلدان النامية؛
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لموجّهــة إلى جميــع البلــدان   علــى أن تــدفقات المعونــة ا تــشدّد  - ١١’’      
ــساءلة         ــؤ وخــضوعا للم ــة للتنب ــة واســتدامة وقابلي ــر فعالي ــي أن تكــون أكث ــة ينبغ النامي
وتساهلية وخلوّا من الشروط، وبالأخصّ تدفقات المعونة الموجّهة إلى أضـعف البلـدان             
وأقلــها نمــوا، إلى جانــب التــدفقات الــتي يُهــدف بهــا إلى تقــديم الــدعم الكــافي لمــا تبذلــه 

لبلدان المتوسـطة الـدخل والبلـدان المنخفـضة الـدخل مـن جهـود للتـصدّي للتحـديات                   ا
  الإنمائية التي تخصّ هذه البلدان تحديدا؛

 عـن تـأثير     ٢٠١٢ إقامة مناسبة رفيعة المـستوى في عـام          تقرّر  - ١٢’’      
الأزمات المالية العالميـة علـى تمويـل التنميـة الاجتماعيـة في صـورة حـوار عـن التغيّـرات                     

لعالمية الراهنـة، وتطلـب إلى الأمـين العـام في هـذا الـصدد أن يتخـذ الخطـوات اللازمـة                      ا
  لتنظيم هذه المناسبة؛

 أنه ينبغي لآليات التمويل الابتكارية أن تكـون طوعيـة،    ترى  - ١٣’’      
وأن تستهدف التعبئة الفعّالة لموارد ثابتة المستوى ويمكن التنبؤ بها، وأن تكـون مكمّلـة               

مويل التقليدية، لا بـديلا عنـها، وأن تُـصرف هـذه الأمـوال وفقـا لأولويـات                لمصادر الت 
  يشكّل هذا التمويل عبئا لا مبرّر له على تلك البلدان؛ البلدان النامية، وألا

ــة   تحــيط علمــا   - ١٤’’       ــة حــول الآليــات الابتكاري  بالمناقــشات الجاري
يــة لتمويــل التنميــة خــلال لتمويــل التنميــة، وتقــرّر عقــد اجتمــاع عــن الآليــات الابتكار

دورتها السادسة والستين لتناول النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الأمـين العـام عـن               
الآليات الابتكارية لتمويل التنمية، بما يشمل جملة قضايا رئيـسية منـها مبـدأ الإلحاقيـة،                
وصــرف الأمــوال علــى نحــو مجــزّأ، والرصــد، وآليــات الإبــلاغ، والحوكمــة، وتعريــف   
التمويـل الابتكــاري، إلى جانــب المخــاوف المتّــصلة بمـا يجــري حاليــا مــن إدراج لــبعض   
ــة،      ــة الرسمي ــة مــن التمويــل الابتكــاري ضــمن حــسابات المــساعدة الإنمائي المــوارد المتأتي
وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدّم تقريـرا عـن هـذا الاجتمـاع خـلال الـدورة الـسابعة                       

  والستين للجمعية العامة؛ 
دّيــه عمليــات تخــصيص حقــوق ؤ بالــدور الهــام الــذي تتــسلّم  - ١٥’’      

السحب الخاصة في زيـادة الـسيولة العالميـة والمـساهمة في الاسـتقرار والإنـصاف وقـدرة           
الاقتصاد على التحمـل علـى الـصعيد العـالمي، وتـشجّع في هـذا الـصدد علـى الإسـراع                   

دور في زيـادة حجـم    بمواصلة دراسة ما لزيادة إصدارات حقوق السحب الخاصـة مـن            
  السيولة وفي تعزيز التنمية؛ 
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 بأن عمليات تخـصيص حقـوق الـسحب الخاصـة      تسلّم أيضا   - ١٦’’      
قد ساعدت على زيادة السيولة العالمية في إطار التصدّي للأزمـات الماليـة والاقتـصادية                
العالميــة، وتــدعو في هــذا الــصدد إلى إجــراء تخــصيص جديــد لحقــوق الــسحب الخاصــة  

ــزا     بحجــم ي ــةً لاحتياجــات الــسيولة وتعزي ــرة الأســاس المقبلــة تلبي ــة فت ــه عنــد بداي ــدّ ب عت
  للتنمية، وتدعو أيضا إلى إجراء عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة بانتظام، 

 على الأهمية البالغة لإيجاد حل فعال وشامل ودائـم في           تشدّد  - ١٧’’      
م في هذا الـصدد بـأن تمويـل الـدين     الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، وتسلّ    

بالاقتراض وتخفيـف عبئـه يمكـن أن يـشكلا مـصدرا مهمـا لتـوفير رأس المـال مـن أجـل             
تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وهذا يـشمل البلـدان المتوسـطة الـدخل حيـث بلغـت              

  المديونيات مستويات قد يصعب معها تحمّل أعبائها؛ 
رة على تحمل الـديون أمـر أساسـي          على أن القد   تشدّد أيضا   - ١٨’’      

لــدعم النمــو، وتــبرز مــا للقــدرة علــى تحمّــل الــديون ولفعاليــة إدارة الــديون مــن أهميــة  
للجهود الراميـة إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة الوطنيـة، بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة                     

ملـة أمـور    للألفية، وتقرّ بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون مكلفـة ومعطّلـة لج             
منها توفير فرص العمـل والقيـام بالاسـتثمارات في المجـالات المنتجـة، وغالبـا مـا يعقبـها            

علـى الفقـراء والـضعفاء      تقليص للإنفاق العام في مجالات منها الصحّة والتعليم، وتـؤثر           
  بشكل خاص؛

 البلدان المتقدمـة النمـو علـى تخـصيص مـوارد جديـدة         تشجّع  - ١٩’’      
البلدان النامية على مواجهة آثار الأزمة، وذلك بـسبل منـها التمويـل             وإضافية لمساعدة   

ــديون،       ــة الـ ــادة هيكلـ ــديون وإعـ ــبء الـ ــف عـ ــنح، وتخفيـ ــستند إلى المـ ــساهلي والمـ التـ
والاتفاقات المؤقتة على تجميد الديون بين المـدينين والـدائنين، وتعزيـز المـساعدة التقنيـة                

ــا   ــديون والتف ــاء القــدرات في مجــال إدارة ال ــشأنها، وذلــك   وبن وض وإعــادة التفــاوض ب
لإكــساب تلــك البلــدان القــدرة علــى تحمــل الــديون ومــساعدتها علــى الاحتفــاظ بهــذه  

  القدرة؛ 
 أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مـصدرا رئيـسيا          تلاحظ  - ٢٠’’      

لتمويــل التنميــة، وتهيــب، في هــذا الــصدد، بالبلــدان المتقدمــة النمــو أن تواصــل وضــع    
 بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي بعـدة طـرق،                تدابير في 

من بينها توفير ائتمانات التـصدير وغـير ذلـك مـن وسـائل الإقـراض والـضمانات ضـد                    
  الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية؛ 
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ــد   - ٢١’’       ــد تأكيـ ــو    تعيـ ــة والنمـ ــرك للتنميـ ــة محـ ــارة الدوليـ  أن التجـ
أيـضا تأكيـد أن إقامـة نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف عـالمي                  ، وتعيد الاقتصادي المطرد 

ويستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف وتحرير التجارة على نحو فعـال يمكـن               
الاقتصادي والتنمية في جميـع أنحـاء العـالم بمـا يعـود           أن يؤديا دورا حاسما في حفز النمو      

  تنمية؛ بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل ال
ــتي    تؤكــد  - ٢٢’’       ــة ال ــدابير والتوجّهــات الحمائي ــة الت  ضــرورة مقاوم

تعتمدها البلدان المتقدّمة النموّ على وجه الخصوص والتي تضرّ بالبلـدان الناميـة، بمـا في                
ذلك الحواجز الجمركية وغـير الجمركيـة والحـواجز الأخـرى الموضـوعة أمـام التجـارة،          

 الزراعـة، والعـدول عـن أي تـدابير سـبق أن اتخـذت،               وخاصة الإعانات المقدمة لقطاع   
مع الاعتراف بحق البلدان النامية في اسـتخدام حيزهـا الـسياساتي علـى الوجـه الأكمـل                  
بما يتسق مع التزامات منظمة التجارة العالميـة، وتـدعو منظمـة التجـارة العالميـة وغيرهـا          

جـارة والتنميـة، إلى مواصـلة      من الهيئات ذات الصلة، بمـا فيهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة للت              
  رصد التدابير الحمائية وتقييم أثرها على البلدان النامية؛ 

ــشدّد  - ٢٣’’       ــرزت    ت ــة أب ــصادية الراهن ــة والاقت  علــى أن الأزمــة المالي
بمزيــد مــن الوضــوح الــضرورة الملحــة لإجــراء إصــلاح كــبير وشــامل لكــل مــن النظــام  

ــالمي بحيــث     ــالي الع ــصادي والم ــان الاقت ــة     والبني ــصور مــن ناحي ــه مــن ق ــا يعتري ــالَج م يُع
الديمقراطية، وذلك بمواصلة العمل على إعلاء صوت البلدان النامية وتعزيز مـشاركتها            
بخصوص أمور منها السياسات والولايـات والنطـاق والحوكمـة، لـيس فقـط مـن أجـل                  

ل تمكينه من مواجهة حالات الطوارئ المالية والاقتصادية واتقائها علـى نحـو أفـضل، ب ـ              
وتمكينه من تعزيـز التنميـة بفعاليـة وتلبيـة احتياجـات جميـع الـدول الأعـضاء بإنـصاف،                    

  ولا سيما البلدان النامية؛ 
ــد  - ٢٤’’       ــى     تؤكـ ــة علـ ــة الدوليـ ــسات الماليـ ــى المؤسـ ــب علـ ــه يجـ  أنـ

الخصوص أن تنحو منحى إنمائيا واضحا، وتـدعو جميـع الـدول الأعـضاء إلى المـشاركة          
جميع وشفاف حول إقامة نظام وبنيان دوليين جديـدين في          في حوار مفتوح وشامل لل    
  المجالين الاقتصادي والمالي؛ 

 بأهميــة تحقّــق الإنــصاف والــشفافية في الــنظم الماليــة      تــسلّم  - ٢٥’’      
الدوليــة ونظــم الرصــد والتــداول الدوليــة، وبأهميــة مــشاركة البلــدان الناميــة علــى نحــو   

  ير على الصعيد العالمي؛ كامل وفعّال في صنع القرار ووضع المعاي
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ــات     تؤكــد  - ٢٦’’       ــضا ضــرورة معالجــة إخفاق ــرزت أي ــة أب  أن الأزم
كبرى من قبيل عدم خضوع القطاع المالي للتنظيم والإشراف والرصد بـشكل سـليم،              
وغياب آليات الإنذار المبكّر، إلى جانب التبـاين بـين البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة                  

   جني المكاسب الاقتصادية من الاقتصاد العالمي؛ النمو في قدراتها على
 علـى أهميـة الـدور الـذي يؤدّيـه جهـاز الأمـم المتحـدة         تـشدّد   - ٢٧’’      

الإنمائي في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية وفقا للاسـتراتيجيات والأولويـات            
يهـا دوليـا، بمـا      الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عل              
  فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المهدّدة جرّاء الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ 

 دعوة اللجان الاقتصادية الإقليميـة إلى مواصـلة إسـداء           تكرّر  - ٢٨’’      
المشورة التقنية وإجراء التحليلات التقنية، بما يشمل تقديم توصيات بخـصوص القـضايا             

عالمية والقضايا الشاملة للنظـام العـالمي بأسـره، بحيـث تتـاح للـدول              المالية والاقتصادية ال  
الأعــضاء وتــشكّل إســـهاما في متابعــة ولايـــات المــؤتمرات الرئيـــسية المعنيــة بالتمويـــل      

  والتنمية؛ 
ــرّ  - ٢٩’’       ــة،    تق ــل التنمي ــة متابعــة تموي ــز عملي ــة لتعزي ــالجهود المبذول  ب

ة، حسب الاقتـضاء، وفقـا للأحكـام        وتشدّد على ضرورة استعراض طرائق هذه العملي      
  ؛ ٦٥/١٤٥ من قرار الجمعية العامة ٣٠الواردة في الفقرة 

ــدعو  - ٣٠’’       ــراء    تــ ــشروع في إجــ ــة إلى الــ ــة العامــ ــيس الجمعيــ  رئــ
مشاورات مع الدول الأعضاء خلال الدورة الـسادسة والـستين للجمعيـة بهـدف عقـد                

  ؛ ٢٠١٣مؤتمر استعراضي لتمويل التنمية في عام 
 مناشدتها الدول الأعـضاء وغيرهـا مـن الجهـات المانحـة             تكرّر  - ٣١’’      

المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الـدولي لتمويـل              
التنمية، فهذا من شأنه أن يتيح المجال لإيجاد عملية حكومية دولية لتنفيـذ متابعـة تمويـل               

  ثر قوّة وفعالية؛ التنمية تشمل الجميع وتكون أك
 أن تدرج في جدول الأعمـال المؤقـت لـدورتها الـسابعة             تقرّر  - ٣٢’’      

 ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام              ’والستين البند المعنون    
، وتطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم، في إطـار ذلـك          ‘٢٠٠٨والمؤتمر الاستعراضي لعام    

ليليــا ســنويا لحالــة تنفيــذ توافــق آراء مــونتيري وإعــلان الدوحــة بــشأن  البنــد، تقييمــا تح
تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعدّه بالتعاون التام مع الجهات المعنيـة المؤسـسية               
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الرئيسية، ويضمّنه مقترحـات محـدّدة لمواصـلة تعزيـز عمليـة متابعـة تمويـل التنميـة لكـي                    
  .‘‘تنظر فيها الدول الأعضاء

ديــسمبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / كــانون الأول٩، المعقــودة في ٤٠وفي الجلــسة   - ٧
نائــب قدمــه ) A/C.2/66/L.79" (متابعــة المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة "مــشروع قــرار معنــون  

مشروع القرار ، بناء على مشاورات غير رسمية بشأن     )بيلاروس(رئيس اللجنة، دنيس زدوروف     
A/C.2/66/L.11.  

تلا أمين اللجنة بيانا بشأن الآثار المترتبة في الميزانيـة البرنامجيـة علـى           في الجلسة نفسها،    و  - ٨
  .A/C.2/66/L.79مشروع القرار 

، بتــصويب نــص ميــسر مــشروع القــرارقــام ممثــل المكــسيك، وفي الجلــسة نفــسها أيــضا،   - ٩
  ).A/C.2/66/SR.40انظر  (المشروع شفويا

ــسة   - ١٠ ــضا، أدلى٤٠وفي الجلـ ــان     أيـ ــسيد زدوروف ببيـ ــة، الـ ــيس اللجنـ ــب رئـ ــر ( نائـ انظـ
A/C.2/66/SR.40.(  

باســم دول (وفي الجلــسة ذاتهــا، أدلى ببيــان كــل مــن ممثــل جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة     - ١١
وممثل إكوادور، الذي صوب النسخة الإسبانية لمـشروع  ) أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي    

  ).A/C.2/66/SR.40انظر (القرار 
 بصيغته المصوبة   A/C.2/66/L.79وفي الجلسة ذاتها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار           - ١٢

  ).١٥انظر الفقرة (شفويا 
الاتحـاد  باسـم   (، أدلى ممثـل بولنـدا ببيـان         A/C.2/66/L.79وعقب اعتماد مـشروع القـرار         - ١٣

؛ هوريــة مولــدوفا وجورجيــا  والبلــدان المنتــسبة إليــه، وكــذلك أرمينيــا وأوكرانيــا وجم  الأوروبي
  ).A/C.2/66/SR.40انظر (

ــرار     - ١٤ ــشروع القـ ــاد مـ ــوء اعتمـ ــرار   ، A/C.2/66/L.79وفي ضـ ــشروع القـ ــدّمو مـ ــام مقـ قـ
A/C.2/66/L.11 في الوثيقـة   في الميزانية البرنامجيـة الـوارد       بيان الآثار المترتبة    ؛ كما سحب     بسحبه
A/C.2/66/L.49.  
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  توصيات اللجنة الثانية  -ثالثا   
  :بأن تعتمد مشروع القرار التالي العامة الجمعيةتوصي اللجنة الثانية   - ١٥

 متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    
  

  ،إن الجمعية العامة    
 إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقـد في مـونتيري، المكـسيك،     إذ تشير     

 ومـؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل التنميـة           ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢  إلى ١٨في الفترة مـن     
ــرة مــن       ــذي عقــد في الدوحــة في الفت ــذ توافــق آراء مــونتيري ال المعــني باســتعراض تنفي

ــوفمبر إلى /تــــشرين الثــــاني ٢٩ ــانون الأول ٢نــ ــا ٢٠٠٨ديــــسمبر /كــ ، وإلى قراراتهــ
 ٥٧/٢٧٣ و   ٥٧/٢٧٢ و   ٥٧/٢٥٠، و   ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٩ باء المؤرخ    ٥٦/٢١٠

 بــــــــاء المــــــــؤرخ ٥٧/٢٧٠ ، و٢٠٠٢ديــــــــسمبر / كــــــــانون الأول٢٠المؤرخــــــــة 
ديــــسمبر /  كــــانون الأول٢٣ المــــؤرخ ٥٨/٢٣٠، و ٢٠٠٣يونيــــه /حزيــــران ٢٣

ــانون الأول٢٢ المـــــؤرخ ٥٩/٢٢٥، و ٢٠٠٣  ٦٠/١٨٨، و ٢٠٠٤ديـــــسمبر / كـــ
 كـــــانون ٢٠ المـــــؤرخ ٦١/١٩١، و ٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢المـــــؤرخ 

ــسمبر /الأول ــؤرخ ٦٢/١٨٧، و ٢٠٠٦ديـ ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ، ٢٠٠٧ديـ
 المـــــؤرخ ٦٤/١٩٣، و ٢٠٠٨ديـــــسمبر /كـــــانون الأول ٢٤ المـــــؤرخ ٦٣/٢٣٩ و

ديــسمبر / كـانون الأول ٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٤٥ ، و٢٠٠٩ديـسمبر  /كـانون الأول  ٢١
، وكــذلك قــرارات ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٤٦ ، و٢٠١٠

، ٢٠٠٢يوليــــه / تمــــوز٢٦  المــــؤرخ٢٠٠٢/٣٤الاجتمــــاعي المجلــــس الاقتــــصادي و
ــه / تمـــــــــوز٢٤ المـــــــــؤرخ ٢٠٠٣/٤٧ و  المـــــــــؤرخ ٢٠٠٤/٦٤، و ٢٠٠٣يوليـــــــ

ــول ١٦ ــبتمبر /أيلـــ ــؤرخ ٢٠٠٦/٤٥، و ٢٠٠٤ســـ ــوز ٢٨ المـــ ــه /تمـــ ، ٢٠٠٦يوليـــ
ــوز٢٧ المـــؤرخ ٢٠٠٧/٣٠ و ــه / تمـ ــؤرخ ٢٠٠٨/١٤، و ٢٠٠٧يوليـ ــوز٢٤ المـ  / تمـ

 المـؤرخ   ٢٠١٠/٢٦ ، و ٢٠٠٩يوليـه   /ز تمـو  ٣١ المؤرخ   ٢٠٠٩/٣٠، و   ٢٠٠٨ يوليه
  ،٢٠١١ يوليه/ تموز٢٨ المؤرخ ٢٠١١/٣٨، و ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٣

  ،)١(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تشير أيضا    
 إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها         وإذ تشير كذلك      

  ، )٢( وثيقته الختاميةفي التنمية وإلى

__________ 
 .٦٠/١انظر القرار   )١(  
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ــشير      ــني      وإذ تـ ــة المعـ ــة العامـ ــستوى للجمعيـ ــع المـ ــام الرفيـ ــاع العـ إلى الاجتمـ
  ، )٣(بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية

بـالموجز الـذي أعـده رئـيس المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي          وإذ تحيط علما        
ــستوى للمجلــس م ــ    ــع الم ــون وودز  عــن الاجتمــاع الاســتثنائي الرفي ع مؤســسات بريت

ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي عقـد في نيويـورك              
  ،)٤(٢٠١١مارس / آذار١١ و ١٠في 

ــضا وإذ تحــيط علمــا      ــذ توافــق آراء    أي ــام عــن متابعــة وتنفي ــر الأمــين الع  بتقري
 ، )٥(مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية

ــ     ــذلك  وإذ تحـ ــا كـ ــة    يط علمـ ــات الابتكاريـ ــن الآليـ ــام عـ ــين العـ ــر الأمـ بتقريـ
  ،)٦(التنمية لتمويل

 إلى التقرير المرحلي للفريق العامل المخصص المفتوح بـاب العـضوية            وإذ تشير     
التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمـؤتمر المتعلـق بالأزمـة               

  ، )٧(العالمية وتأثيرها في التنميةة المالية والاقتصادي
 إزاء ما للأزمة المالية والاقتصادية العالميـة مـن آثـار            وإذ تعرب عن بالغ القلق        

سلبية متواصلة، خاصة على التنمية، وإذ تدرك أن الاقتصاد العـالمي في صـدد الـدخول               
 وقــوع حالــة هبــوط، بمــا في ذلــك احتمــالاتفي مرحلــة جديــدة عــسيرة تتــسم بــشدة 

طراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية واستشراء الضائقات الماليـة،           اض
ممـا يهــدد الانتعـاش الاقتــصادي العــالمي، وإذ تؤكـد ضــرورة مواصـلة التــصدي لأوجــه     
الهــشاشة والاخــتلال علــى صــعيد الأنظمــة وضــرورة مواصــلة بــذل الجهــود لإصــلاح    

  النظام المالي الدولي وتعزيزه،
 )٨( توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة تأكيــد يــدتع  - ١    

ــا  ــه وبم ــى اتخــاذ        بأكمل ــزم عل ــشير إلى الع ــي، وت ــل وكل ــه مــن نهــج متكام ينطــوي علي
__________ 

 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٢(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٣(  
  )٤(  A/66/75-E/2011/87. 
  )٥(  A/66/329. 
  )٦(  A/66/334. 
  )٧(  A/64/884. 
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إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مـونتيري والتـصدي لتحـديات تمويـل التنميـة بـروح                 
الأهـداف الإنمائيـة المتفـق    من الـشراكة والتـضامن علـى الـصعيد العـالمي دعمـا لتحقيـق              

  للألفية؛  عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية
 أن كل بلـد يتحمـل في المقـام الأول المـسؤولية عـن               تعيد أيضا تأكيد    - ٢    

تنميتــه، وأنــه لــيس مــن المغــالاة التــشديد علــى أهميــة دور الــسياسات والاســتراتيجيات 
تدامة، وتـسلم بـضرورة تكملـة الجهـود الوطنيـة           الإنمائية الوطنيـة في تحقيـق التنميـة المـس         

ــة في      ــة داعمــة تهــدف إلى توســيع فــرص تحقيــق التنمي بــبرامج وتــدابير وسياســات عالمي
الوطنيـة واحتـرام    الملكيـة   البلدان النامية، مع مراعـاة الظـروف الوطنيـة وكفالـة احتـرام              

  الوطنية؛  الاستراتيجيات والسيادة
ــد    - ٣     ــد تأكي ــى ا تعي ــصميمها عل ــة مــن أجــل    ت ــشراكة العالمي ــهوض بال لن

التنمية وتعزيزها بوصفها محـورا للتعـاون في الـسنوات المقبلـة، علـى نحـو مـا أكـده مـن                      
، وتوافــق آراء مــونتيري، وخطــة تنفيــذ نتــائج  )٩(جديــد إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة 

يقــة ، والوث)١٠()“خطــة جوهانـسبرغ للتنفيـذ  ”(المـستدامة   مـؤتمر القمـة العــالمي للتنميـة   
: ، وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة )١(٢٠٠٥ الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام 

الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعـني باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء             
، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة المعـني              )١١(مونتيري

حــدون لتحقيــق الأهــداف   متّ: الوفــاء بالوعــد ”هــداف الإنمائيــة للألفيــة المعنونــة    بالأ
  ؛)٣(“الإنمائية للألفية

ــشير  - ٤     ــة ت ــة       إلى أهمي ــات عادل ــشاء مجتمع ــى نحــو شــامل بإن ــزام عل الالت
   على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري؛،وديمقراطية من أجل التنمية

وفـاء بــالالتزام باتبــاع سياسـات ســليمة وممارســة    أهميــة التعيـد تأكيــد   - ٥    
  الحكم الرشيد على جميع المستويات واحترام سيادة القانون؛

__________ 
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٨(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 .٥٥/٢انظر القرار   )٩(  
ــس      )١٠(   ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــا،   تقريـ ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــسطس / آب٢٦تدامة، جوهانـ  -أغـ

، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤
 .، المرفق٢القرار 

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١١(  
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 بأن تعبئـة المـوارد الماليـة مـن أجـل التنميـة والاسـتخدام الفعـال                  تسلم  - ٦    
لجميع تلك الموارد أمران محوريان للشراكة العالمية من أجل التنميـة، بمـا في ذلـك دعـم                  

تـسلم  ، و هداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائيـة للألفيـة           تحقيق الأ 
أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركـان رئيـسيان           

  للتنمية؛
 إلى تصميم الـدول الأعـضاء علـى تحـسين وتعزيـز تعبئـة المـوارد                 تشير  - ٧    

لمــالي، بــسبل منــها، حــسب الاقتــضاء، تحــديث نظــم الــضرائب وزيــادة  المحليــة والحيــز ا
كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية والمكافحة الفعالة للتـهرب مـن دفـع          

 أنه بالرغم مـن أن كـل بلـد مـسؤول            ؤكد من جديد  الضرائب وهروب رأس المال، وت    
لمجـالات عـن طريـق تعزيـز        عن نظامه الضريبي، من المهم دعم الجهود الوطنية في هـذه ا           

معالجـة المـسائل الـضريبية      مجال   التعاون والمشاركة الدوليين في      وتوطيدالمساعدة التقنية   
  على الصعيد الدولي؛

 إزاء اسـتمرار تـأثير الأزمـة الماليـة والاقتـصادية            تعرب عن بالغ القلق     - ٨    
في قـدرة البلـدان الناميـة علـى         في التنمية، بما في ذلك تأثيرها       الراهنة تأثيرا سلبيا    العالمية  

وتقــر بأنــه لا بــد مــن تعزيــز الانتعــاش، وتــسلم بــأن     تعبئــة المــوارد مــن أجــل التنميــة، 
التــصدي علــى نحــو فعــال لآثــار الأزمــة يقتــضي الوفــاء بجميــع الالتزامــات الإنمائيــة في    

  الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛
  أولويـة  علـى جميـع المـستويات     المتواصلة  الفساد  ن مكافحة    إلى أ  تشير  - ٩    

مكافحـة  اتخاذ خطوات عاجلـة وحاسمـة لمواصـلة      تعيد تأكيد ضرورة    ، و من الأولويات 
وتخـصيص  ميـع مظـاهره مـن أجـل الحـد مـن العقبـات الـتي تحـول دون تعبئـة                      بجالفساد  
 وتـذكر ة للتنميـة،    يوي ـلح تحويـل المـوارد بعيـدا عـن الأنـشطة ا           ومنع بصورة فعالة الموارد  

، بمــا في ذلــك يتطلــب مؤســسات قويــة علــى جميــع المــستويات الأمــر هــذا تحقيــق أن بــ
لجهود وتـسلم بـا   عالة وتعزيـز الـشفافية،      فقانونية وقضائية   بشكل خاص، وجود أنظمة     

تزايـد التـزام     وتلاحظ ،ققها في هذا الصدد   تحالبلدان النامية والإنجازات التي     التي تبذلها   
انـضمت    أو)١٢(المتحدة لمكافحـة الفـساد   اتفاقية الأممصدقت بالفعل على   الدول التي   

 أو تنضم إليهـا     الاتفاقيةصدق على   ت جميع الدول التي لم   في هذا الصدد،     تحث،، و إليها
  ؛ذلكبعد على أن تنظر في القيام ب

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146انظر   )١٢(  
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 غـير المـشروعة   التدفقات الماليـة     لتقليصتنفيذ تدابير   أهمية   تعيد تأكيد   - ١٠    
 وتعزيز الممارسات المتبعة في تقديم الإقرارات الماليـة والتـشجيع علـى             الصعديع  على جم 

ن تعزيــز الجهــود الوطنيــة ، أفي هــذا الــصددوتلاحــظ،  ،الــشفافية في المعلومــات الماليــة
المـساعدة  و تقـديم الـدعم   ، بوسائل منـها عالجة هذه المسألةلمالمبذولة والمتعددة الأطراف  
  ؛ أمر بالغ الأهمية، لتعزيز قدراتهاالتقنية للبلدان النامية

 علـــى الحاجـــة إلى مزيـــد مـــن التـــدخل الفعـــال مـــن جانـــب   تـــشدد  - ١١    
أيــضا المــصلحة العامــة، وتــسلم  يعــزز يــضمن تنظيمــا مناســبا للــسوق   الحكومــات بمــا

  بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل؛ 
ــسلم  - ١٢     ــام  تـ ــاص دينـ ــاع خـ ــود قطـ ــأن وجـ ــد الأ ي بـ ــامل وجيـ داء  وشـ

ومسؤول من الناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لتوليد النمو الاقتصادي وللحد مـن             
وتشدد على ضرورة اتباع سياسات وأطر تنظيمية ملائمة على الصعيد الـوطني            الفقر،  

وبما يتماشى مع القوانين الوطنية لتشجيع المبادرات العامة والخاصة، بمـا في ذلـك علـى             
ز ديناميــة قطــاع الأعمــال التجاريــة وحــسن أدائــه والعمــل في   الــصعيد المحلــي، ولتعزي ــ

العمـل في  ووالـتمكين  الوقت نفسه على تحسين نمو الـدخل وتوزيعـه وزيـادة الإنتاجيـة              
تمكين المرأة وحماية حقوق العمال والبيئة، وتكرر تأكيد أهميـة          الوقت على زيادة    ذات  

  ؛لأفراد والمجتمعاتكفالة استفادة جميع الناس من النمو عن طريق تمكين ا
 أن تعبئـة المـوارد المحليـة والدوليـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة          تعيد تأكيد   - ١٣    

لوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة           لالاجتماعية عنصر أساسي    
الاجتماعيــة الــذي عقــد في كوبنــهاغن، وتطلــب في هــذا الــصدد إلى الأمــين العــام أن    

لتعاون مع رئيس الدورة الخمـسين للجنـة التنميـة الاجتماعيـة، مناسـبة خاصـة           ينظم، با 
 الاجتماعية؛  بشأن تمويل التنمية٢٠١٢ في عام

 أن الاستثمار المباشر الأجنبي يـشكل مـصدرا رئيـسيا لتمويـل             تلاحظ  - ١٤    
التنميـة، وتهيـب، في هـذا الـصدد، بالبلـدان المتقدمـة النمـو أن تواصـل وضـع تــدابير في          

لدان المصدر لتشجيع وتيسير تـدفق الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي بعـدة طـرق مـن بينـها                ب
توفير ائتمانات التصدير وغـير ذلـك مـن وسـائل الإقـراض والـضمانات ضـد الأخطـار                   

وتهيـب بالبلـدان الناميـة أن تواصـل مـا تبذلـه مـن               وخدمات تنميـة الأعمـال التجاريـة،        
ب الاســتثمارات بعــدة طــرق مــن بينــها تهيئــة   مؤاتيــة لاجتــذامحليــةجهــود لتهيئــة بيئــة 

الظروف لإفساح المجال للاستثمار على نحو يتسم بالـشفافية والاسـتقرار ويمكـن التنبـؤ         
به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكيـة، وتؤكـد أهميـة تعزيـز                 
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ــة الاســتثمار مــن جميــع المــصادر في المــوارد     ــة إلى تعبئ البــشرية والهياكــل الجهــود الرامي
  ؛ الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية

ــد   - ١٥     ــد تأكي ــصادي    تعي ــة والنمــو الاقت ــة محــرك للتنمي  أن التجــارة الدولي
أيضا تأكيـد أن إقامـة نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف عـالمي ويـستند إلى                    المطرد، وتعيد 

علـى نحـو فعـال يمكـن أن يؤديـا      قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنـصف وتحريـر التجـارة           
الاقتـصادي والتنميـة في جميـع أنحـاء العـالم بمـا يعـود بـالنفع                  دورا حاسما في حفـز النمـو      

  على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛ 
على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائيـة وتـصحيح أي تـدابير            تشدد  - ١٦    

 مـع التـسليم   منظمـة التجـارة العالميـة      مخلة بالتجارة اتخذت بالفعل وتتعارض مع قواعـد       
لـديها مـن مرونـة بمـا         امم ـسيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامـل         لاوبحق البلدان،   

الاختتــام علــى أن  و،يتوافــق مــع تعهــداتها والتزاماتهــا في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة  
يوفر س ـو التنميـة    الناجح لجولة الدوحة بنتـائج متوازنـة وطموحـة وشـاملة وموجهـة نح ـ             

  ؛يسهم في النمو الاقتصادي والتنميةسزخما تشتد حاجة التجارة الدولية إليه و
ــة     تؤكــد  - ١٧     ــق بالمــساعدة الإنمائي ــع الالتزامــات فيمــا يتعل ــاء بجمي أن الوف

الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلـك الالتزامـات الـتي تعهـد بموجبـها كـثير مـن البلـدان             
ــق هــدف تخــصيص  المتقدمــة النمــو ب  ــاتج القــومي الإجمــالي   ٠,٧تحقي ــة مــن الن  في المائ

ــام       ــول ع ــة بحل ــدان النامي ــة إلى البل ــة المقدم ــة الرسمي  وهــدف ٢٠١٥للمــساعدة الإنمائي
 في المائـة مـن النـاتج القـومي الإجمـالي للمـساعدة           ٠,٢٠  إلى ٠,١٥نـسبته    تخصيص ما 

ث البلـدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تـف            الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتح       
بعــد بالتزاماتهــا في مجــال تقــديم المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة للبلــدان الناميــة علــى القيــام    

  بذلك؛
ــة في     تؤكــد  - ١٨     ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــه الم ــذي تؤدي ــدور الأساســي ال  ال

تيـــسير تحقيـــق تكميـــل تمويـــل التنميـــة وتعزيـــزه واســـتمراريته في البلـــدان الناميـــة وفي   
سـيما الأهـداف    الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، ولا        

الإنمائية للألفية، وتعيد تأكيد الدور المحفز الذي يمكـن أن تـسهم بـه المـساعدة الإنمائيـة                  
شـامل  الرسمية في مساعدة البلدان النامية على إزالة القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد و             

وعــادل مــن خــلال جملــة أمــور منــها تعزيــز الهياكــل الأساســية الاجتماعيــة والمؤســسية  
والماديــة وتــشجيع الاســتثمار المباشــر الأجــنبي والتجــارة والابتكــارات التكنولوجيــة        
وتحــسين الــصحة والتعلــيم والنــهوض بالمــساواة بــين الجنــسين والمحافظــة علــى البيئــة         
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عونــة وات الراميــة إلى تحــسين فعاليــة ونوعيــة الم وترحــب بــالخطوالقــضاء علــى الفقــر،  
والإدارة والتنـسيق   وطنيـة والمواءمـة     اللملكيـة   المتمثلـة في ا   على المبادئ الأساسـية     القائمة  

  ؛النتائج والمساءلة المتبادلةتحقيق من أجل 
،  بـين بلـدان الجنـوب       فيمـا  التعـاون ودعـم   ضرورة تعزيـز    تؤكد أيضا     - ١٩    

بـين  فيمـا   بين بلدان الجنـوب لـيس بـديلا عـن التعـاون             فيما  ن  أن التعاو كذلك  وتؤكد  
وثيقـة  وتـدعو إلى التنفيـذ الفعـال ل       بلدان الشمال والجنوب، بل هو عنـصر مكمـل لـه،            

نـيروبي الختاميــة لمـؤتمر الأمــم المتحـدة الرفيــع المــستوى المعـني بالتعــاون فيمـا بــين بلــدان      
ديــــسمبر / كــــانون الأول٣ إلى ١في نــــيروبي في الفتــــرة مــــن  الــــذي عقــــد الجنــــوب
  ؛)١٣(٢٠٠٩

 بأن التنمية البشرية تظل أولويـة أساسـية وبـأن المـوارد البـشرية                تسلم  - ٢٠    
ــة الكاملــة      هــي أثمــن الأصــول الــتي تمتلكهــا البلــدان وأعلاهــا قيمــة، وأن تحقيــق العمال
والمنتجــة وتــوفير العمــل الكــريم للجميــع مــن الأمــور الأساســية، وتكــرر تأكيــد أهميــة    

ثمار في رأس المال البشري، في مجالات منها، الصحة والتعليم، عـن طريـق اتبـاع                 الاست
  سياسات اجتماعية شاملة للجميع، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية؛

 يمكـن أن تـسهم إسـهاما إيجابيـا في        الابتكاريةلتمويل  ا آليات   أن ترى  - ٢١    
،  لتمويـل التنميـة علـى أسـاس طـوعي          مساعدة البلدان النامية على تعبئة مـوارد إضـافية        

إذ و، لتمويل التقليدية وألا يكـون بـديلا لهـا    اهذا التمويل ينبغي أن يكمل مصادر       وأن  
تؤكـد  في مجـال المـصادر المبتكـرة لتمويـل التنميـة،            حـتى الآن    قر بالتقدم الكـبير المحـرز       ت

  ؛الاقتضاء ، حسب القائمة ووضع آليات جديدة رفع مستوى المبادراتأهمية
ــا   - ٢٢     ــل     تحــيط علم ــة لتموي ــات الابتكاري ــشأن الآلي ــة ب ــات الجاري  بالمحادث

مناسـبة خاصــة  أن يـنظم  التنميـة، وتطلـب إلى رئـيس المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي       
بشأن الآليـات الابتكاريـة لتمويـل التنميـة بمـشاركة أصـحاب المـصلحة المعنـيين خـلال                   

  ؛٢٠١٢عام في الدورة الموضوعية للمجلس 
 إيجـاد حـل فعـال وشـامل         بهـا  علـى الأهميـة الخاصـة الـتي يتـسم            تشدد  - ٢٣    

ــم وفي ــا          ودائ ــز نموه ــن أجــل تعزي ــة م ــدان النامي ــون البل ــشاكل دي ــت المناســب لم الوق
  الاقتصادي وتنميتها؛

__________ 
  .، المرفق٦٤/٢٢٢ر القرا  )١٣(  
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 علــى أن القــدرة علــى تحمــل الــديون أمــر أساســي لــدعم النمــو، تــشدد أيــضا  - ٢٤   
 تحمــل الــديون والإدارة الفعالــة للــديون في أهميــة القــدرة علــىدد ص في هــذا الــوتؤكــد

، الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائيـة للألفيـة            
غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومـضرة بـأمور منـها            وتسلم بأن أزمات الديون السيادية    

ــا     ــا م ــتج، وغالب ــرص العمــل والاســتثمار المن ــض  ف ــا تخفي ــام في  تتبعه ــاق الع ات في الإنف
  ؛الفقراء والضعفاءب بشكل خاص يضرمجالات منها الصحة والتعليم، ما 

الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية أكـــدت ضـــرورة إجـــراء إصـــلاحات    أن تؤكـــد  - ٢٥   
وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام المـالي الـدولي                 

لمتــصلة بولايــة هــذا النظــام ونطاقــه وإدارتــه وقدرتــه علــى وبنيانــه، بمــا يــشمل المــسائل ا
الاســتجابة وتوجهــه الإنمــائي، حــسب الاقتــضاء، وتــشجع، في هــذا الــصدد، علــى         

  استمرار الحوار المفتوح الشامل للجميع والشفاف؛
المبذولـــة علـــى الـــصعد الـــوطني والإقليمـــي والـــدولي الهامـــة الجهـــود  تلاحـــظ  - ٢٦   

طرحها الأزمة الماليـة والاقتـصادية، مـن أجـل ضـمان العـودة              للتصدي للتحديات التي ت   
ــة وتعزيزهــا       ــنظم المالي ــدة وإصــلاح ال ــرن بإيجــاد فــرص عمــل جي بالكامــل إلى نمــو يقت

  وتحقيق نمو عالمي قوي ومستمر ومتوازن؛
واتـــساق الأنظمـــة النقديـــة والماليـــة تنـــسيق  بـــضرورة مواصـــلة تعزيـــز تـــسلم  - ٢٧   

ــة وبأهمي ــ ــة الدولي ــة اتــسامها بالانفتــاح والتراهــة والــشمولية مــن أجــل    والتجاري ة كفال
تكميل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتـصادي مطـرد وشـامل وعـادل                

  وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
ــد    - ٢٨    ــن جدي ــشاركة   تؤكــد م ــز م ــة توســيع وتعزي ــة في صــنع    أهمي ــدان النامي البل

القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتـصادي علـى الـصعيد الـدولي، وتحـيط علمـا في                  
هــذا الــصدد بــالقرارات الهامــة الــتي اتخــذت مــؤخرا بــشأن إصــلاح هياكــل الإدارة          
والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، بما يعكس علـى نحـو أفـضل           

 صوت البلدان النامية ومشاركتها، وتكرر تأكيـد أهميـة إصـلاح            الحقائق الراهنة ويعزز  
إدارة تلــك المؤســسات مــن أجــل جعــل المؤســسات أكثــر فعاليــة ومــصداقية وشــرعية    

  وخاضعة أكثر للمساءلة؛
الإقليميـة  واللجـان   أن صناديق الأمم المتحـدة وبرامجهـا      ؤكد من جديد أيضا   ت  - ٢٩   

تؤدي، وفقا لولاية كـل     ينبغي أن   الأمم المتحدة   والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة     
في النـهوض بالتنميـة وحمايـة مكاسـب التنميـة، وفقـا للاسـتراتيجيات               هاما  منها، دورا   

والأولويات الوطنية، بمـا في ذلـك إحـراز تقـدم نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،                  
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ظومــة الأمــم تأكيــد تــصميمها علــى مواصــلة اتخــاذ خطــوات لتعزيــز من كــذلك وتعيــد 
عمالهــــا واتــــساقها وفعاليتــــها مــــن أجــــل دعــــم  جيــــد لأالمتحــــدة وكفالــــة تنــــسيق 

  الأهداف؛ هذه
 ضرورة مواصلة تكثيـف مـشاركة اللجـان الإقليميـة           تؤكد من جديد كذلك     - ٣٠   

في عملية متابعة تمويل التنميـة بطـرق منـها إسـداء المـشورة التقنيـة إلى الـدول الأعـضاء                   
  ؛لها وإتاحة التحليلات

أهميــة كفالــة إيجــاد عمليــة حكوميــة دوليــة تتــولى متابعــة تمويــل   تكــرر تأكيــد   - ٣١   
  لجميع وأكثر قوة وفعالية؛تكون شاملة لالتنمية 

  ضـرورة  وتكرر تأكيد  بالجهود المبذولة لتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية،         تقر  - ٣٢   
 ٣٠الواردة في الفقـرة     استعراض طرائق هذه العملية، حسب الاقتضاء، وفقا للأحكام         

  ؛٦٥/١٤٥ قرار الجمعية العامة من
 مـن إعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة، في       ٩٠ أن تنظر، وفقا للفقـرة     تقرر  - ٣٣   

، وتقـرر في هـذا الـصدد    ٢٠١٣الحاجة إلى عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلـول عـام          
مـؤتمر مـن    عقـد   ن الحاجـة إلى     أن تجري مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأ         

  ؛٢٠١٣ هذا القبيل بحلول عام
ــة العامــة    تعتــرف  - ٣٤    ــة في الأمان ــه مكتــب تمويــل التنمي  ، بالعمــل الــذي يــضطلع ب

وتشجع المكتب على أن يواصل عمله وفقا لولايته، بالتعاون مع الخبراء من القطـاعين              
  الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛من العام والخاص و

  الدول الأعضاء وغيرها مـن الجهـات المانحـة المحتملـة النظـر في              اته مناشد تكرر  - ٣٥   
مـا مـن    بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة،         المساهمة
تكــون شــاملة  عمليــة حكوميــة دوليــة لتنفيــذ متابعــة تمويــل التنميــة   تيــسير تنفيــذهشــأن
  ية؛وفعال  قوةأكثرلجميع ول
 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الــسابعة والــستين البنــد  تقــرر  - ٣٦   

ــون  ــام      ”المعن ــة لع ــل التنمي ــدولي لتموي ــؤتمر ال ــائج الم ــذ نت ــة وتنفي ــؤتمر ٢٠٠٢متابع  والم
، وتطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم، في إطـار ذلـك البنـد،                “٢٠٠٨الاستعراضي لعام   

تنفيــذ توافــق آراء مــونتيري وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل  تقييمــا تحليليــا ســنويا لحالــة 
التنميــة ولحالــة تنفيــذ هــذا القــرار، يعــده بالتعــاون التــام مــع الجهــات المعنيــة المؤســسية   

  .الرئيسية
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	’’وإذ يساورها قلق عميق إزاء التأثيرات السلبية الإضافية التي تحدث في إطار الموجة الثانية للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، والتي تشكّل أيضا تهديدا خطيرا للبلدان النامية في السنوات المقبلة، 
	’’1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وكلي، وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	’’2 - تعيد أيضا تأكيد أهمية كفالة إجراء متابعة لتنفيذ توافق آراء مونتيري بشكل ملائم وفعّال، على نحو ما أكده إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية؛
	’’3 - تسلّم بضرورة تكميل الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية، وتعيد أيضا تأكيد وجوب أن يتحمل كل بلد في المقام الأول المسؤولية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتحقيق التنمية؛ 
	’’4 - تسلّم أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛
	’’5 - تسلّم كذلك بأن تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية أمر أساسي لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، التي هي محور التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في السنوات المقبلة، على نحو ما أكده من جديد إعلان الأمم المتحدة للألفية، وتوافق آراء مونتيري، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متّحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“؛
	’’6 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وتقر بأنه لا بد من تعزيز الإنعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛
	’’7 - تشدّد على أن الأزمة المالية والاقتصادية أثبتت الحاجة إلى مزيد من التدخل الفعال من جانب الحكومات بما يضمن تحقيق توازن مناسب بين السوق والمصلحة العامة، وتسلم بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل؛
	’’8 - تسلّم بأن وجود قطاع خاص دينامي وشامل وجيد الأداء ومسؤول من الناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لتوليد النمو الاقتصادي وللحد من الفقر؛
	’’9 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبلغ بعد هدف تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك تخصيص نسبة 0.15 إلى 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، على أن تفعل ذلك، وترى أنه من أجل الوفاء بالالتزامات والأهداف المتفق عليها، من المهم أن تضع البلدان المتقدمة النمو جداول زمنية واضحة وشفافة ضمن عمليات رصد المخصّصات في ميزانياتها الوطنية للوصول بالقسم المخصّص للمساعدة الإنمائية الرسمية من ناتجها القومي الإجمالي إلى مستوى لا يقل عن نسبة 0.5 في المائة في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار بأنه لم يتم بلوغ هذا الهدف بحلول عام 2010 الذي كان محدّدا له كموعد نهائي، وإلى نسبة 0.7 في المائة في موعد أقصاه عام 2015؛
	’’10 - تعيد تأكيد الحاجة إلى توفير موارد جديدة وإضافية، بما يشمل السيولة في الأجل القصير وتمويل التنمية والمنح في الأجل الطويل، للبلدان النامية لكي تستخدمها في اتخاذ إجراءات وافية لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية، بما يتماشى والأولويات الإنمائية لكل منها، وتحثّ في ذلك الصدد البلدان المتقدّمة النموّ على تخصيص نسب مئوية من حزم حوافزها لتقديم مساعدات مالية إضافية إلى البلدان النامية؛
	’’11 - تشدّد على أن تدفقات المعونة الموجّهة إلى جميع البلدان النامية ينبغي أن تكون أكثر فعالية واستدامة وقابلية للتنبؤ وخضوعا للمساءلة وتساهلية وخلوّا من الشروط، وبالأخصّ تدفقات المعونة الموجّهة إلى أضعف البلدان وأقلها نموا، إلى جانب التدفقات التي يُهدف بها إلى تقديم الدعم الكافي لما تبذله البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل من جهود للتصدّي للتحديات الإنمائية التي تخصّ هذه البلدان تحديدا؛
	’’12 - تقرّر إقامة مناسبة رفيعة المستوى في عام 2012 عن تأثير الأزمات المالية العالمية على تمويل التنمية الاجتماعية في صورة حوار عن التغيّرات العالمية الراهنة، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد أن يتخذ الخطوات اللازمة لتنظيم هذه المناسبة؛
	’’13 - ترى أنه ينبغي لآليات التمويل الابتكارية أن تكون طوعية، وأن تستهدف التعبئة الفعّالة لموارد ثابتة المستوى ويمكن التنبؤ بها، وأن تكون مكمّلة لمصادر التمويل التقليدية، لا بديلا عنها، وأن تُصرف هذه الأموال وفقا لأولويات البلدان النامية، وألا يشكّل هذا التمويل عبئا لا مبرّر له على تلك البلدان؛
	’’14 - تحيط علما بالمناقشات الجارية حول الآليات الابتكارية لتمويل التنمية، وتقرّر عقد اجتماع عن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية خلال دورتها السادسة والستين لتناول النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية، بما يشمل جملة قضايا رئيسية منها مبدأ الإلحاقية، وصرف الأموال على نحو مجزّأ، والرصد، وآليات الإبلاغ، والحوكمة، وتعريف التمويل الابتكاري، إلى جانب المخاوف المتّصلة بما يجري حاليا من إدراج لبعض الموارد المتأتية من التمويل الابتكاري ضمن حسابات المساعدة الإنمائية الرسمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدّم تقريرا عن هذا الاجتماع خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة؛ 
	’’15 - تسلّم بالدور الهام الذي تؤدّيه عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة في زيادة السيولة العالمية والمساهمة في الاستقرار والإنصاف وقدرة الاقتصاد على التحمل على الصعيد العالمي، وتشجّع في هذا الصدد على الإسراع بمواصلة دراسة ما لزيادة إصدارات حقوق السحب الخاصة من دور في زيادة حجم السيولة وفي تعزيز التنمية؛ 
	’’16 - تسلّم أيضا بأن عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة قد ساعدت على زيادة السيولة العالمية في إطار التصدّي للأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وتدعو في هذا الصدد إلى إجراء تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بحجم يعتدّ به عند بداية فترة الأساس المقبلة تلبيةً لاحتياجات السيولة وتعزيزا للتنمية، وتدعو أيضا إلى إجراء عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة بانتظام، 
	’’17 - تشدّد على الأهمية البالغة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، وتسلّم في هذا الصدد بأن تمويل الدين بالاقتراض وتخفيف عبئه يمكن أن يشكلا مصدرا مهما لتوفير رأس المال من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وهذا يشمل البلدان المتوسطة الدخل حيث بلغت المديونيات مستويات قد يصعب معها تحمّل أعبائها؛ 
	’’18 - تشدّد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتبرز ما للقدرة على تحمّل الديون ولفعالية إدارة الديون من أهمية للجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتقرّ بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون مكلفة ومعطّلة لجملة أمور منها توفير فرص العمل والقيام بالاستثمارات في المجالات المنتجة، وغالبا ما يعقبها تقليص للإنفاق العام في مجالات منها الصحّة والتعليم، وتؤثر على الفقراء والضعفاء بشكل خاص؛
	’’19 - تشجّع البلدان المتقدمة النمو على تخصيص موارد جديدة وإضافية لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار الأزمة، وذلك بسبل منها التمويل التساهلي والمستند إلى المنح، وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة الديون، والاتفاقات المؤقتة على تجميد الديون بين المدينين والدائنين، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إدارة الديون والتفاوض وإعادة التفاوض بشأنها، وذلك لإكساب تلك البلدان القدرة على تحمل الديون ومساعدتها على الاحتفاظ بهذه القدرة؛ 
	’’20 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق، من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية؛ 
	’’21 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف وتحرير التجارة على نحو فعال يمكن أن يؤديا دورا حاسما في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛ 
	’’22 - تؤكد ضرورة مقاومة التدابير والتوجّهات الحمائية التي تعتمدها البلدان المتقدّمة النموّ على وجه الخصوص والتي تضرّ بالبلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية والحواجز الأخرى الموضوعة أمام التجارة، وخاصة الإعانات المقدمة لقطاع الزراعة، والعدول عن أي تدابير سبق أن اتخذت، مع الاعتراف بحق البلدان النامية في استخدام حيزها السياساتي على الوجه الأكمل بما يتسق مع التزامات منظمة التجارة العالمية، وتدعو منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقييم أثرها على البلدان النامية؛ 
	’’23 - تشدّد على أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة أبرزت بمزيد من الوضوح الضرورة الملحة لإجراء إصلاح كبير وشامل لكل من النظام والبنيان الاقتصادي والمالي العالمي بحيث يُعالَج ما يعتريه من قصور من ناحية الديمقراطية، وذلك بمواصلة العمل على إعلاء صوت البلدان النامية وتعزيز مشاركتها بخصوص أمور منها السياسات والولايات والنطاق والحوكمة، ليس فقط من أجل تمكينه من مواجهة حالات الطوارئ المالية والاقتصادية واتقائها على نحو أفضل، بل وتمكينه من تعزيز التنمية بفعالية وتلبية احتياجات جميع الدول الأعضاء بإنصاف، ولا سيما البلدان النامية؛ 
	’’24 - تؤكد أنه يجب على المؤسسات المالية الدولية على الخصوص أن تنحو منحى إنمائيا واضحا، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في حوار مفتوح وشامل للجميع وشفاف حول إقامة نظام وبنيان دوليين جديدين في المجالين الاقتصادي والمالي؛ 
	’’25 - تسلّم بأهمية تحقّق الإنصاف والشفافية في النظم المالية الدولية ونظم الرصد والتداول الدولية، وبأهمية مشاركة البلدان النامية على نحو كامل وفعّال في صنع القرار ووضع المعايير على الصعيد العالمي؛ 
	’’26 - تؤكد أن الأزمة أبرزت أيضا ضرورة معالجة إخفاقات كبرى من قبيل عدم خضوع القطاع المالي للتنظيم والإشراف والرصد بشكل سليم، وغياب آليات الإنذار المبكّر، إلى جانب التباين بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في قدراتها على جني المكاسب الاقتصادية من الاقتصاد العالمي؛ 
	’’27 - تشدّد على أهمية الدور الذي يؤدّيه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المهدّدة جرّاء الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ 
	’’28 - تكرّر دعوة اللجان الاقتصادية الإقليمية إلى مواصلة إسداء المشورة التقنية وإجراء التحليلات التقنية، بما يشمل تقديم توصيات بخصوص القضايا المالية والاقتصادية العالمية والقضايا الشاملة للنظام العالمي بأسره، بحيث تتاح للدول الأعضاء وتشكّل إسهاما في متابعة ولايات المؤتمرات الرئيسية المعنية بالتمويل والتنمية؛ 
	’’29 - تقرّ بالجهود المبذولة لتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتشدّد على ضرورة استعراض طرائق هذه العملية، حسب الاقتضاء، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 65/145؛ 
	’’30 - تدعو رئيس الجمعية العامة إلى الشروع في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء خلال الدورة السادسة والستين للجمعية بهدف عقد مؤتمر استعراضي لتمويل التنمية في عام 2013؛ 
	’’31 - تكرّر مناشدتها الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، فهذا من شأنه أن يتيح المجال لإيجاد عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تشمل الجميع وتكون أكثر قوّة وفعالية؛ 
	’’32 - تقرّر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ’متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008‘، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعدّه بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية، ويضمّنه مقترحات محدّدة لمواصلة تعزيز عملية متابعة تمويل التنمية لكي تنظر فيها الدول الأعضاء‘‘.
	7 - وفي الجلسة 40، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار معنون "متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية" (A/C.2/66/L.79) قدمه نائب رئيس اللجنة، دنيس زدوروف (بيلاروس)، بناء على مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار A/C.2/66/L.11.
	8 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/C.2/66/L.79.
	9 - وفي الجلسة نفسها أيضا، قام ممثل المكسيك، ميسر مشروع القرار، بتصويب نص المشروع شفويا (انظر A/C.2/66/SR.40).
	10 - وفي الجلسة 40 أيضا، أدلى نائب رئيس اللجنة، السيد زدوروف ببيان (انظر A/C.2/66/SR.40).
	11 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان كل من ممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية (باسم دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وممثل إكوادور، الذي صوب النسخة الإسبانية لمشروع القرار (انظر A/C.2/66/SR.40).
	12 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.79 بصيغته المصوبة شفويا (انظر الفقرة 15).
	13 - وعقب اعتماد مشروع القرار A/C.2/66/L.79، أدلى ممثل بولندا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه، وكذلك أرمينيا وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا وجورجيا؛ (انظر A/C.2/66/SR.40).
	14 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/66/L.79، قام مقدّمو مشروع القرار A/C.2/66/L.11 بسحبه؛ كما سحب بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية الوارد في الوثيقة A/C.2/66/L.49.
	ثالثا - توصيات اللجنة الثانية
	15 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التالي:
	متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي عقد في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 و 57/272 و 57/273 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003، و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 61/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، و 62/187 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، و 63/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، و 64/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 65/145 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، و 65/146 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004، و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006، و 2007/30 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007، و 2008/14 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2008، و 2009/30 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009، و 2010/26 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010، و 2011/38 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()، 
	وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()، 
	وإذ تحيط علما بالموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي عقد في نيويورك في 10 و 11 آذار/مارس 2011()،
	وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية()، 
	وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام عن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية()،
	وإذ تشير إلى التقرير المرحلي للفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية()، 
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما للأزمة المالية والاقتصادية العالمية من آثار سلبية متواصلة، خاصة على التنمية، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي في صدد الدخول في مرحلة جديدة عسيرة تتسم بشدة احتمالات وقوع حالة هبوط، بما في ذلك اضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية واستشراء الضائقات المالية، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي، وإذ تؤكد ضرورة مواصلة التصدي لأوجه الهشاشة والاختلال على صعيد الأنظمة وضرورة مواصلة بذل الجهود لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه،
	1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وكلي، وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	2 - تعيد أيضا تأكيد أن كل بلد يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية الوطنية واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛ 
	3 - تعيد تأكيد تصميمها على النهوض بالشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيزها بوصفها محورا للتعاون في السنوات المقبلة، على نحو ما أكده من جديد إعلان الأمم المتحدة للألفية()، وتوافق آراء مونتيري، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)()، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005(1)، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متّحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“(3)؛
	4 - تشير إلى أهمية الالتزام على نحو شامل بإنشاء مجتمعات عادلة وديمقراطية من أجل التنمية، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري؛
	5 - تعيد تأكيد أهمية الوفاء بالالتزام باتباع سياسات سليمة وممارسة الحكم الرشيد على جميع المستويات واحترام سيادة القانون؛
	6 - تسلم بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستخدام الفعال لجميع تلك الموارد أمران محوريان للشراكة العالمية من أجل التنمية، بما في ذلك دعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛
	7 - تشير إلى تصميم الدول الأعضاء على تحسين وتعزيز تعبئة الموارد المحلية والحيز المالي، بسبل منها، حسب الاقتضاء، تحديث نظم الضرائب وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية والمكافحة الفعالة للتهرب من دفع الضرائب وهروب رأس المال، وتؤكد من جديد أنه بالرغم من أن كل بلد مسؤول عن نظامه الضريبي، من المهم دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية وتوطيد التعاون والمشاركة الدوليين في مجال معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛
	8 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة تأثيرا سلبيا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وتقر بأنه لا بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛
	9 - تشير إلى أن مكافحة الفساد المتواصلة على جميع المستويات أولوية من الأولويات، وتعيد تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمواصلة مكافحة الفساد بجميع مظاهره من أجل الحد من العقبات التي تحول دون تعبئة وتخصيص الموارد بصورة فعالة ومنع تحويل الموارد بعيدا عن الأنشطة الحيوية للتنمية، وتذكر بأن تحقيق هذا الأمر يتطلب مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك بشكل خاص، وجود أنظمة قانونية وقضائية فعالة وتعزيز الشفافية، وتسلم بالجهود التي تبذلها البلدان النامية والإنجازات التي تحققها في هذا الصدد، وتلاحظ تزايد التزام الدول التي صدقت بالفعل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو انضمت إليها، وتحث، في هذا الصدد، جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	10 - تعيد تأكيد أهمية تنفيذ تدابير لتقليص التدفقات المالية غير المشروعة على جميع الصعد وتعزيز الممارسات المتبعة في تقديم الإقرارات المالية والتشجيع على الشفافية في المعلومات المالية، وتلاحظ، في هذا الصدد، أن تعزيز الجهود الوطنية والمتعددة الأطراف المبذولة لمعالجة هذه المسألة، بوسائل منها تقديم الدعم والمساعدة التقنية للبلدان النامية لتعزيز قدراتها، أمر بالغ الأهمية؛
	11 - تشدد على الحاجة إلى مزيد من التدخل الفعال من جانب الحكومات بما يضمن تنظيما مناسبا للسوق يعزز المصلحة العامة، وتسلم أيضا بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل؛ 
	12 - تسلم بأن وجود قطاع خاص دينامي وشامل وجيد الأداء ومسؤول من الناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لتوليد النمو الاقتصادي وللحد من الفقر، وتشدد على ضرورة اتباع سياسات وأطر تنظيمية ملائمة على الصعيد الوطني وبما يتماشى مع القوانين الوطنية لتشجيع المبادرات العامة والخاصة، بما في ذلك على الصعيد المحلي، ولتعزيز دينامية قطاع الأعمال التجارية وحسن أدائه والعمل في الوقت نفسه على تحسين نمو الدخل وتوزيعه وزيادة الإنتاجية والتمكين والعمل في ذات الوقت على زيادة تمكين المرأة وحماية حقوق العمال والبيئة، وتكرر تأكيد أهمية كفالة استفادة جميع الناس من النمو عن طريق تمكين الأفراد والمجتمعات؛
	13 - تعيد تأكيد أن تعبئة الموارد المحلية والدولية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية عنصر أساسي للوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن ينظم، بالتعاون مع رئيس الدورة الخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، مناسبة خاصة في عام 2012 بشأن تمويل التنمية الاجتماعية؛
	14 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة محلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة الظروف لإفساح المجال للاستثمار على نحو يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية، وتؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمار من جميع المصادر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية؛ 
	15 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف وتحرير التجارة على نحو فعال يمكن أن يؤديا دورا حاسما في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛ 
	16 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجارة اتخذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية مع التسليم بحق البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل مما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى أن الاختتام الناجح لجولة الدوحة بنتائج متوازنة وطموحة وشاملة وموجهة نحو التنمية سيوفر زخما تشتد حاجة التجارة الدولية إليه وسيسهم في النمو الاقتصادي والتنمية؛
	17 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
	18 - تؤكد الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في تكميل تمويل التنمية وتعزيزه واستمراريته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد تأكيد الدور المحفز الذي يمكن أن تسهم به المساعدة الإنمائية الرسمية في مساعدة البلدان النامية على إزالة القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد وشامل وعادل من خلال جملة أمور منها تعزيز الهياكل الأساسية الاجتماعية والمؤسسية والمادية وتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي والتجارة والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر، وترحب بالخطوات الرامية إلى تحسين فعالية ونوعية المعونة القائمة على المبادئ الأساسية المتمثلة في الملكية الوطنية والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛
	19 - تؤكد أيضا ضرورة تعزيز ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتؤكد كذلك أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب، بل هو عنصر مكمل له، وتدعو إلى التنفيذ الفعال لوثيقة نيروبي الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في نيروبي في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2009()؛
	20 - تسلم بأن التنمية البشرية تظل أولوية أساسية وبأن الموارد البشرية هي أثمن الأصول التي تمتلكها البلدان وأعلاها قيمة، وأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع من الأمور الأساسية، وتكرر تأكيد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، في مجالات منها، الصحة والتعليم، عن طريق اتباع سياسات اجتماعية شاملة للجميع، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية؛
	21 - ترى أن آليات التمويل الابتكارية يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي، وأن هذا التمويل ينبغي أن يكمل مصادر التمويل التقليدية وألا يكون بديلا لها، وإذ تقر بالتقدم الكبير المحرز حتى الآن في مجال المصادر المبتكرة لتمويل التنمية، تؤكد أهمية رفع مستوى المبادرات القائمة ووضع آليات جديدة، حسب الاقتضاء؛
	22 - تحيط علما بالمحادثات الجارية بشأن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية، وتطلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظم مناسبة خاصة بشأن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين خلال الدورة الموضوعية للمجلس في عام 2012؛
	23 - تشدد على الأهمية الخاصة التي يتسم بها إيجاد حل فعال وشامل ودائم وفي الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	24 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا الصدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، ما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛
	25 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع، في هذا الصدد، على استمرار الحوار المفتوح الشامل للجميع والشفاف؛
	26 - تلاحظ الجهود الهامة المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، من أجل ضمان العودة بالكامل إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزها وتحقيق نمو عالمي قوي ومستمر ومتوازن؛
	27 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وبأهمية كفالة اتسامها بالانفتاح والنزاهة والشمولية من أجل تكميل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	28 - تؤكد من جديد أهمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بالقرارات الهامة التي اتخذت مؤخرا بشأن إصلاح هياكل الإدارة والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، بما يعكس على نحو أفضل الحقائق الراهنة ويعزز صوت البلدان النامية ومشاركتها، وتكرر تأكيد أهمية إصلاح إدارة تلك المؤسسات من أجل جعل المؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخاضعة أكثر للمساءلة؛
	29 - تؤكد من جديد أيضا أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي، وفقا لولاية كل منها، دورا هاما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد كذلك تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة تنسيق جيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها من أجل دعم هذه الأهداف؛
	30 - تؤكد من جديد كذلك ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
	31 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	32 - تقر بالجهود المبذولة لتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتكرر تأكيد ضرورة استعراض طرائق هذه العملية، حسب الاقتضاء، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة ٣٠ من قرار الجمعية العامة 65/145؛
	33 - تقرر أن تنظر، وفقا للفقرة 90 من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، في الحاجة إلى عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلول عام 2013، وتقرر في هذا الصدد أن تجري مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأن الحاجة إلى عقد مؤتمر من هذا القبيل بحلول عام 2013؛
	34 - تعترف بالعمل الذي يضطلع به مكتب تمويل التنمية في الأمانة العامة، وتشجع المكتب على أن يواصل عمله وفقا لولايته، بالتعاون مع الخبراء من القطاعين العام والخاص ومن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛
	35 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ما من شأنه تيسير تنفيذ عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	36 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعده بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.

